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تحتضن الدورة السابعة من مهرجان المسرح الحسانيالداخلة 

م الصحراوية افية والفنية بالأقاليجمعية أنفاس للمسرح والثقافة ان الدورة السابعة لمهرجان الداخلة للمسرح الحساني والتي تعد من أهم المواعيد الثقأعلنت 
مجلس هذه الدورة ستكون بشراكة مع ال” المسرح الحساني ودسترة الحسانية“وذلك تحت شعار  201أبريل  17و 13ستنظم في الفترة ما بين 

لاغ ذاته ستعرف الدورة هذا و بحسب الب. ووزارة الثقافة، وبدعم من المحلية والمجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب  الوطني لحقوق الانسان،
كما تعرف مشاركة . رجانالسابعة لمهرجان الداخلة للمسرح الحساني مشاركة عدد من الفرق المسرحية الحسانية الناجحة، التي تتبارى على جوائز المه

ظيم يوم أنشطة ثقافية، كما سيتم تن فرق مسرحية وطنية وعربية وفعاليات فنية وثقافية من دول عربية إضافة الى برامج ثقافية وفنية متكاملة، تتضمن
ربي، وقراءة في كتب ، و ستعرف النسخة كذلك حضور بعض رموز المسرح المغربي والع”الإفريقي والإمتدادالمسرح الحساني “: دراسي حول موضوع

لاستقبال ضيوف المهرجان  2016أبريل 13مع تخصيص يوم الأربعاء . مسرحية صادرة حديثاً، ولقاءات فنية، ومعارض، وسهرات تراثية محلية
والمشاركين في فعاليات الدورة السابعة، وتنظيم ندوة صحفية

http://aljomhour.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7/
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في وضعية  بنك المغرب ينظمان معرضا للفنون التشكيلية للأشخاصالمجلس الوطني لحقوق الإنسان و 
اعاقة

21:10 - 2016مارس  28

نك القنيطرة وب -تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط مارس من كل سنة،  30لليوم الوطني للشخص المعاق والذي يصادف إحياء 
. 2016أبريل  30مارس إلى  29، من المغرب معرضا للفن التشكيلي لفنانات وفنانين يجمعهم الإبداع ووضعية الإعاقة 

  
يد عبد مارس على الساعة السادسة مساء بمتحف بنك المغرب، برئاسة كل من والي بنك المغرب، الس 29وسينظم حفل افتتاح المعرض يوم الثلاثاء 

.اليزمياللطيف الجواهري ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس 
 غربية لمساندةويراهن منظما المعرض، الذي سيعرف مشاركة أزيد من عشر فنانات وفنانين من عدة مدن مغربية، إضافة إلى أخرين من الجمعية الم

اقة وتترك المجال على جعل هؤلاء المبدعات والمبدعين يضعون بصمة الإنتاج الفني حيث تختفي الإع(AMSAT(الصبغي  التثلثالأشخاص ذوي 
فرادي لمعرض إلى العالم الانلقوة الإبداع، ويصبح الفن قوام الوجدان وطريقة للتعبير عن الذات، فبغض النظر عن الاختلافات ستنقلنا لوحات هذا ا

إبداعات ترقى بالروح إلى معالم  الفنية من خلال استعراض لوحات تشكيلية أبدعها بألوان وأشكال امتزجت لتفصح عن ميولاتهلكل فنان للتعبير عن 
.الفن الجميل والألوان الساحرة

  
ك بمختلف سيدا للاهتمام المشتر ويعتبر تنظيم هذا الحدث الإبداعي ترجمة فعلية للشراكة القائمة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وبنك المغرب وتج

.قضايا حقوق الإنسان في شتى تجلياēا

http://www.marocanbae.com/2/5208.html
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وجه المغربغير الملك الذي …السادسمحمد 
سفيان النبط: كتب

وظة في عهد لا شك أن المتتبع للشأن المغربي سواء كان من الداخل أو من الخارج سيجزم من منطلق موضوعي أن المغرب قد شهد تغيرات ملح
رب أن الأكيد أن المغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد تختلف وجهات النظر في عمق التغييرات و أبعادها و تأثيراēا من طرف لآخر ، إلا

وجه الصائب نحو قد تغير للأفضل و بمقدار هام و ذلك بفضل حزمة إصلاحات و أوراش كبرى شملت جميع الأصعدة عكست النهج الجديد و الت
 سكة الدول التي تسعى لفرض الصائب ، و يضع المغرب في الإتجاهمغرب جديد في أفق أن يستجيب لتطلعات المواطن المغربي، و بشكل تدريجي و في 

.نفسها على الساحة العالمية ، في محيط متقلب و عالم متجدد لا يعترف إلا بالقوي على جميع المستويات 
محمد السادس من ولي العهد لملك البلاد

ى الصعيد الوطني، أن كان وليا للعهد تولى الملك محمد السادس مسؤوليات جسيمة، إذ كلفه والده الملك الراحل الحسن الثاني بمهام عديدة علمنذ 
ته لاد، مستفيدا من حنكالعربي والإسلامي والإفريقي والدولي، لدى رؤساء دول شقيقة وصديقة ، كما عايش والده الراحل في جميع سنوات حكمه للب

لالة الملك محمد السادس من في جميع المحطات المهمة، التي مر منها المغرب ، كل هذه العوامل لم تمنع ج القرارتو خبرته و قوة تقديره للأمور و اتخاذ 
يره و تعامله للأمور و بين التي بدت واضحة من ولايته للعهد ، فلقد مزج بين مواقف أبيه، و نمط تفكيره و تسي كاريزميتهإظهار خصوصيته و  

.شخصيته كشاب مقبل على عرش البلاد في شبابه ، و أمام مسؤوليات جسيمة 
، البيعة ، على إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني وتلقى في اليوم نفسه1999يوليوز  23اعتلى جلالة الملك محمد بن الحسن عرش المغرب، في يوم 
.بصفته أميرا للمؤمنين، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط

رسميا  وقد اعتمد هذا التاريخ. ، أدى الملك محمد السادس أمير المؤمنين، رسميا صلاة الجمعة، وألقى أول خطاب للعرش1999يوليوز  30و في 
.للاحتفال بعيد العرش

ك ركيزة ، إذ يعتبر المل لقد وجد الملك محمد السادس منذ أول يوم له تركة ثقيلة من المسؤوليات أمامه ، مسؤوليات صاغتها خصوصية الملك في المغرب
لته ، فقرر قلها على كاهل جلاالحكم الأساسية و محور السياسات العمومية في البلاد، في جميع المجالات ، فكان لا بد لهذه المسؤولية الثقيلة أن تضع ث

ذي كان يقود حكومة جلالته ما مضمونه بدء مرحلة جديدة على الصعيد السياسي، حين عين ادريس جطو وزيرا أولا، مكان عبد الرحمان اليوسفي ال
الحقل  بدأ صفحة جديدة فيتجربة التناوب التوافقي ، و كأن الملك محمد السادس لم يرد أن يسير على سكة سلفه الراحل الحسن الثاني، بل ارتأى أن ي

.السياسي ببلادنا ، صفحة ستظهر عناوينها الكبرى فيما بعد و على التوالي و بشكل تدريجي 
تعيين الحكومة الجديدة و الشروع في مشاريع الإصلاح

لسياسي ، فحين ، الأثر الواضح على المشهد ا”تكنوقراط“جطو على رأس حكومة وصفت آنذاك بحكومة  لادريسلتعيين الملك محمد السادس كان 
دولة يعطي الأولوية للجانب ، فهم رجال الأعمال الخطوة و رحبوا đا ، إذ عنت لهم توجها جديدا لل الإنتظاراستقبلتها المكونات السياسية بالترقب و 

ين جطو إلا و قد درس الوضع ، وأن الوضع بالمغرب يحتاج لترتيب أولويات ، كما أن الملك محمد السادس لم يتريث كل تلك المدة قبل تعي الإقتصادي
 لأخضر للتوجه الجديدببلادنا بشكل جيد و أرسى دعائم سياسية عمومية شاملة، ترمي إحداث قفزة نوعية بالمغرب ، فكانت خطوة الحكومة الضوء ا

.من الملك الجديد للمغرب المتأمل الجديد 
 البلاد ، لصالح توجه اقتصادي و التجاذبات السياسية في التموقعاتلقد كانت تشكيلة الحكومة الجديدة، تعبيرا واضحا عن رغبة الملك في الترفع عن 

و المحامين، الذين شغلوا  حداثي يهدف تحقيق مكاسب اقتصادية تنعكس على المواطنين بدرجة أولى ، فتشكيلة المهندسين و الأساتذة الجامعيين
لروح ملكية ع ، و مواكبة المناصب الوزارية في الحكومة لم يكن ذلك إلا لإرساء ركائز سلطة تنفيذية عالية الكفاءة قادرة على الإنجاز الفعال و السري

.شابة حيوية و نشيطة 
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السادس يطلق تجربة الانصاف والمصالحةمحمد 

.لك لهذا الأمر من البديهي لملك يسعى لمغرب جديد، أن يضع بصمته في ما يخص تركة الماضي من السلبيات ، و لقد فطن جلالة المكان 
إلى تأثيراته  نشودة، بالنظرومما لا شك فيه، أن الاهتمام بحقوق الإنسان، وتعزيزها في شموليتها، يعد مدخلا مهما على طريق إرساء دعائم هذه الدولة الم

.على مختلف المجالات الحيوية الأخرى
منذ منتصف  ”الانتقال الديموقراطي مسلسل”بوفي هذا الإطار، وضمن التطورات التي شهدها المغرب في مسار حقل حقوق الإنسان وما سمي 

ديث؛ قاتمة من تاريخ المغرب الح التسعينيات، تم إحداث هيئة المصالحة والإنصاف كتجربة متميزة في العالم العربي، وذلك كسبيل لتأمين طي صفحات
.”راطي مرنديموق انتقال”بولرد الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب وتأمين ما اصطلح عليه 

.حيث عهد لأحد ضحايا هذه الانتهاكات برئاستها، الأمر الذي أضفى على التجربة دلالة رمزية مهمة
 بتناميت المحلية المرتبطة شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين حركية مهمة، استهدفت تعزيز حقوق الإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرا

ايد للاهتمام ما رافق ذلك من تز مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها اĔيار المعسكر الشرقي و 
 2004يناير  7بتاريخ  الدولي بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ، وكتتويج لهذه الجهود أيضا، تم إحداث هيئة المصالحة والإنصاف بأمر ملكي

لانتقال “لائمة وتوفير شروط مناسبة وم” حداثي“كخطوة مهمة من أجل طي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقل، وكمدخل لبناء مجتمع 
.”ديموقراطي سلس

 الإتجاهلا شك بادرة في و قامت هذه الهيئة بعمل مشهود لها صالح شخصيات و هيئات مع الدولة بأثر محمود تقبله أغلب المعنيين ، و اعتبروه ب
.الصحيح 

2011الملك محمد السادس و دستور 

ابية لقفها صاحب الجلالة بإيجيكن لسياق الأحداث التي عرفها الوطن العربي، و التي عرفت اصطلاحا بالربيع العربي ، إلا لتكون هدية من السماء تلم 
ارستها هذه الدول، و القمع التي م الإحتجاجاتو مرونة و سلاسة قل نظيرها ، ففي وقت كانت فيه تونس و مصر و اليمن و سوريا تغلي من وطأة 

بذكاء و دهاء ، فقد ” همغربت“، كان المغرب قد قرر و بحكمة استقبال هذا الربيع و  الإجتماعيةفي حق جموع المحتجين ضد الأوضاع السياسية و 
دم في الشارع ،  في المغرب و تركت المجال لها دون أي قيد ، و كانت رغبة الملك في عدم رؤية قطرة الإحتجاجاتقررت الدولة عدم مواجهة موجة 

 سمح االله سقفا خطيرا ، بل و تقبلها و استعداده للتعامل معها و التجاوب مع مطالب المتظاهرين، التي لم تبلغ لا الإحتجاجاتإيذانا منه بمشروعية 
  ة لتسريع هذه الإجراءاتطلبت بالإصلاح و هو ما يتماشى و تصور جلالته الذي شرع فيه منذ توليه العرش ، و أن موجات الربيع العربي، هي دعو 

.تعميقها الإصلاحية و 

يب مارس الذي أعلن فيه جلالة الملك عن شروعه في صياغة دستور جديد، يستج 9لقد تبلورت كل هذه المستجدات و المتغيرات لتمنحنا خطاب 
ستطفئ نيران اعتبارها المياه التي لتطلعات الشعب المغربي ، الخطوة التي لقت ارتياحا كبيرا لدى معظم التيارات السياسية، و هيئات المجتمع المدني، ب

.الغضب و تسقي زهور الأمل في نفوس المطالبين بالتغيير
بينها العمل الكبير  من توج الدستور المغربي التطورات التي لحقت بملف حقوق الإنسان منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المغرب، والتي

جنب ما حدث في وجرأة توصياتها التي وضعت كغاية لها ت” العدالة الانتقالية“الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع 
.”إعلان باريس“الماضي، إضافة إلى الرقي بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مصاف الهيئات الوطنية وفق 
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، وحق المواطنات والمواطنين في )25الفصل (جانب هذه الحقوق نص الدستور على حرية الفكر والرأي والإبداع والنشر والبحث العلمي والتقني وإلى 
نقابي ، والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء ال)28الفصل (، وحرية الصحافة )27الفصل (الحصول على المعلومات 

).30الفصل (، والحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات )29الفصل (والسياسي
أصبح المغرب ثقافية واللغوية، إذ ولم يقتصر الدستور المغربي على حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، بل نص أيضا على العديد من الحقوق ال

ثقافية المغربية صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية ال“، وأوكل الدستور للدولة )5الفصل (يتوفر على لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية 
.”الوطنية الموحدة، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية

 عضاء مجلس النواب، فيكما كان من بين أبرز إيجابيات هذا الدستور على الإطلاق تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أ
قالته، ، وتعرف الحكومة من خلال رئيسها الذي لا يمكن إقالته، وحين يقدم است)47الفصل (حين يتم تعيين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها 

.فإن ذلك يقود إلى إعفاء الحكومة بكاملها
ين و المناضلين الحزبيين دستور ملكية دستورية ، دستور مؤسسات و فصل للسلط دستور يستجيب لحد كبير لمطالب السياسي 2011لقد كان دستور 

.، دستور استثنائيا في منطقة استثنائية و في ظروف استثنائية 
للمغرب الإقتصاديةملك النهضة ..الملك محمد السادس 

مع تغييرات عميقة على  ، إلا لتتماشى مع خط متوازي تفاصيليهايكن لكل التطورات السالف ذكرها و غيرها و التي لا يتسع المجال لخوض كل لم 
ي المغرب بذلك ، بل و لم يكتف الإستثماراتو التنموي ، إصلاحات هيكلية و أوراش كبرى و انفتاح اقتصادي مغربي على  الإقتصاديالمستوى 

.أصبح بلدا مستثمرا في القارة الإفريقية بامتياز 

.الحصيلة و الآفاق  2016محمد السادس و المغرب في 

لطموح تغييرات و بعد هذا الجرد البسيط جدا لمسيرة الملك محمد السادس في حكم المغرب ، يتضح  أن المغرب شهد على يد جلالة الملك اهكذا 
 فيها ية الصعبة التي تولىكبيرة و عميقة شملت كل الأصعدة ، تغييرات تعامل فيها الملك بكل حكمة و رزانة عقل ، فرغم المرحلة التاريخية و الظرف

ير ، و لا ب معها الكثالملك شؤون إدارة البلاد ، إلا أنه استطاع و بحكمة منقطعة النظير أن يتجاوز العقبات و يشيد الإنجازات ، إنجازات ربح المغر 
عالم العربي ياسي رائد في الضير في ذكر حال المغرب اليوم الذي يعد منارة للتسامح و التعايش و الرقي ، و بوابة للنماذج التنموية الصاعدة ، نموذج س

.مكان حين تلتقي فيه تاريخ بلد مجيد ، و شعب طموح و إرادة ملك مواطن  ياسادة، إنه 

http://www.infomedia.ma/2016/03/29/208760/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87
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خبراء مغاربة يقيمون قانون العنف ضد النساء ويعيبون عدم تجريمه الاغتصاب
10:49:00 - 2016, مارس 28

المتعلق  103- 13مارس الجاري، حول المشروع الجديد لقانون رقم  27نظم خبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون مائدة مستديرة بالرباط، يوم الأحد 
.بمناهضة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مسودته، من قبل الحكومة

على مطلب قانون مستقل  تشكل تحايلا"، في معرض اللقاء، ان النسخة الجديدة من مشروع القانون الروكانيالمحامية والناشطة الحقوقية، خديجة وقالت 
".وشامل للقضاء على العنف ضد النساء

 تشدد العقوبات بشأن تحيل على مسودة القانون الجنائي، وتقتصر على تعديلات أو إضافات متناثرة، كما اĔا لم"أن اغلب مقتضياēا وأوضحت 
.، تورد المتحدثة"جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها

ة والمحلية والوطنية خاصة وأĔا عدم اعتباره الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوي"على المشروع  الروكاني وأعابت
ء، علما للجان بتقدير الأعضاهي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في ا

".أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية
كل عنفا ضد المرأة كالامتناع تجريمه لبعض الأفعال التي تش"عضو نادي قضاة المغرب، القاضي، أنس سعدون، في مستهل قراءته للمشروع،  وإستحسن

ثيرة المعروضة على المحاكم إĔا من بين النزاعات الك"، وقال "عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية
، واعتماد المعنفاتبالنساء  والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل

تدي بمنعه من التصرف في جديدة من قبيل، ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المع حمائيةتدابير اجرائية 
.، حسب القاضي.."الأموال المشتركة للزوجين

ى العنف ضد النساء التراجعات في الصيغة الجديدة من المشروع والتي لا ترق إلى مستوى قانون شامل للقضاء عل"بالمقابل، ما قال عنه وسجل 
".يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض

".ون ومقاصدهيفتقد إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القان"، انه بنسعدونوأوضح 
الحركة ، تغييب المشروع دور المجتمع المدني و "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"أعاب المحامي، علال البصراوي، عن جهته، ومن 

والدراسات التي  الحقوقية الوطنية في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض
فيها أن هذا المشروع هو  ، في حين ركزت على الجهود الحكومية دون سواها من مجهودات وهو ما يبدو بوضوح في نص مذكرة التقديم التي جاءأنجزتها

.، حسب المتحدث"ثمرة تعاون بين وزارة المرأة والأسرة والتضامن ووزارة العدل
".مع الصياغة القانونية الرصينة تتنافى"عن تحفظ على طريقة الصياغة واللغة المستعملة في الكثير من مضامين المشروع الجديد والتي قال اĔا وأعرب 

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/12704.html
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2016-03-29
محاربة العنف ضد المرأة في المغرب وحجب الشمس بغربالقانون 

   
ات المتبعة في سبيل إصلاح القانونية عبر المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، ويعد هذا القانون من ضمن الخطو " ترسانته"عزز المغرب 

ية بمناسبة اليوم العالمي هدية للمرأة المغرب"القانون الجديد وصفته وزيرة الأسرة والمرأة بسيمة الحقاوي بأنه ). مدونة الأسرة(قانون الأحوال الشخصية 
، وبالرغم من أنه تجاوز العقبات 2013وجدير بالذكر أن القانون كان وما زال محل جدل واسع وتم تعليق النقاش حوله منذ اقتراحه في عام ". للمرأة

نون مع تهى الأمر بتمرير القابعد أن توقف طويلا عند مادة شاذة المحتوى والمسمى استنكرها أهل المغرب ēدف لتجريم اغتصاب الرجل لزوجته، فقد ان
.يةحذف المادة المثيرة للجدل، إلا أنه لن يدخل حيّز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسم

  
ومن ذلك . المغرب تحت شعارات أممية وزخم إعلامي عن تحول العنف ضد المرأة لظاهرة في ممنهجةولم يأت هذا الخبر من فراغ فقد سبقه حملات 

مليون امرأة مغربية يعانين من  6,2"أكتوبر الماضي أن /التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تشرين الأول
".عنفالعنف، ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في ال

  
وهذا (المرأة تجريم العنف ضد ولم يأت القانون كمفاجأة إذ إنه يسير في إطار حملة أممية لتفعيل مقررات لجنة المرأة في الأمم المتحدة وتفعيل قوانين ل
).م والصحة والعملالمسمى عباءة فضفاضة لقائمة طويلة من الأفعال التي يعدوĔا نوعاً من أنواع العنف ضد المرأة مثل التمييز في التعلي

  
ب لكافة دّ المرأة ورفع المغر وقد سبق المصادقة على القانون انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض

ولة موقعة والتحقيق في ويهدف هذا البروتوكول لتمكين الدول الموقعة من النظر في الشكاوى الواردة من أي د. سيداوالتحفظات المتعلقة باتفاقية 
ي أن البت في النزاعات المتعلقة أ. بعد التأكُّد من استنفاد جميع وسائل الطعن الداخلية للبلد الطرف سيداوحالات انتهاك الحقوق المدرجة في اتفاقية 

.بقانون الأحوال الشخصية قد يتجاوز حدود سيادة القانون في المملكة
  

ن العنف حصائيات عشوائية عوصف البعض هذا القانون بأنه إنجاز للمرأة ولكن في المحصلة لن تجني المرأة المغربية شيئا من قوانين مستوردة تسندها إ
وتعيش في نمط غير منسجم مع كون  قوانين تتجاهل معاناة المرأة المعيلة التي تكد وتعمل وتمُتهن كرامتها لتنفق على المكلف شرعاً بالنفقة. ضد المرأة

د الحرة على قارعة الطريق وفي إن هذه القوانين تتجاهل غياب الرعاية الصحية في بلادنا المنكوبة حيث تل. المرأة أماً وربة بيت وعرضاً يجب أن يصان
ت في رحلة حمل الحطب وجلب الماء إĔا قوانين تتعامى على شقاء القرويا. ممرات المشافي وفي العربات بينما تبقى الرعاية الصحية حكرا على المقتدرين

. وتصرف النظر عن الحقائق الجلية إĔا قوانين عمياء عرجاء تبحث خلف الأبواب المغلقة وتختلق الإحصائيات. سيرا على الأقدام ونحن في الألفية الثالثة
!وكأĔا تحجب الشمس بغربال

  
دساتير نه نقل حرفي شأنه شأن اللم يأت القانون بتعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة، ولم يتطرق للخصوصية الثقافية للبلاد الإسلامية بل أتى وكأ

مغلقة وتعبث بالأسرة المسلمة، أتى بعد  أتى في إطار تنفيذ وتفعيل اتفاقيات أممية تتم خلف قاعات. والقوانين الوضعية التي ابتليت đا بلاد المسلمين
رورة الإسراع بتبني مارس على ض/في الثامن من آذار" ووتش رايتس هيومن"إملاءات وضغوطات مباشرة من المجتمع الدولي وهيئاته، وقد شددت منظمة 

.قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة
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ين الداخلية هل القوان: "الأهم من هذا هو ذلك السؤال الذي يطرحه الصحفيون المعلقون مع كل ضجة يحدثها مشروع قانون خاص بالمرأةولعل 
وهل نجحت القوانين " مع ونظرته إلى المرأة؟والاتفاقيات الدولية وحْدها كافية لمحاربة التمييز القائم على الجنس، أمْ أنّ ذلك يقتضي تغيير نمط تفكير المجت

ا ومعنويا؟الاعتداء عليها ماديالتي شرعت في الدول الأخرى للدفاع عن المرأة وتجريم العنف الموجه ضدها في حماية المرأة من تعنيف القريب والبعيد و 
  

ما كما أن العنصرية متفشية ، تما"حقوق المرأة"إن الناظر المنصف يجد أن العنف ضد المرأة ما زال موجوداً في المجتمعات التي تدعي أĔا متقدمة في مجال 
لمقابل نلاحظ أن المنظومة الفكرية وفي ا. في دول تدعي بأĔا سباقة في مجال الحقوق المدنية والتشريعات التي تكفل المساواة بين كافة فئات المجتمع

الفرد المسلم،  م هذا بقناعة ذاتية منللإسلام فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها الشرعية قد وضعت المرأة في مكانة رفيعة تجعلها محفوظة مصانة في مجتمعها ويت
لى تطبيق القوانين التي تحمي هذه عن قناعة ورضا، والمسلم يسعى لتطبيقها في محيطه الخاص ويحرص على وجودها في المجتمع ويقبل ع تؤخدفالأفكار 
ة عدم تطبيق الاتفاقات المجتمع الإسلامي يحرص على المرأة كفرد مصان له حقوق شرعية وليس من باب التبعية الفكرية والخوف من مغب. الأفكار

.الدولية والقوانين المترتبة عليها
  

ا لناخبين على هذوتزداد دهشتنا من هذا القانون العبثي حينما نعلم أن من أعده وقام عليه يدعون أĔم يحملون شعار الإسلام ويحصدون أصوات ا
.تمعصن للفرد والمجالأساس، وقد كان الأولى أن يتجاوزوا الشعارات ويتمسكوا بعرى الإسلام بدلا من نقضها والسعي لهدم الأسرة المسلمة التي هي ح

  
وهل من ضيم أسوأ ! يت؟وختاما، هل هناك عنف أكبر من أن تنتزع من المرأة مكانتها وتضيّع كرامتها وتشكك في أنوثتها ودورها الأساسي كأم وربة ب

!!من تعطيل شرع االله وأن يعيش الناس فوضى لا سراة لهم يتنقلون بين القوانين الوضعية؟
  
  

)أم يحيى(هدى محمد : بقلم

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/alraiah-newspaper/36291.html
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للرميد سودلأاالسبت مؤثرة من أسر معتقلي رسالة 
ف، رسالةً مفتوحة إلى عائلات المعتقلين جراء أحداث الشغب التي عرفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب لقاء الرجاء وشباب الريوجهت 

لت أحداث العنف وكذا ، وزير العدل والحريات، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها، على اعتبار أĔم وقعوا ضحية اعتقالات عشوائية تالرميدمصطفى 
.”الأسود السبت;”بـبفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات عما وقع في ما بات يعرف 

مد الخامس بالبيضاء نحن آباء وأمهات وأولياء الأطفال والشباب ضحايا أحداث العنف التي شهدها ملعب مح;”:وجاء في الرسالة الموجهة لوزير العدل
بنائنا ظلما بطريقة تم اعتقال أ.. ، وضحايا الاعتقالات العشوائية التي طالت أبناءنا بعد هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة2016مارس  19يوم السبت 

عتقالهم وهم مضرجون ا تم..حدوثهعشوائية وعمياء وهم جرحى ضحايا عنف لم يتمكنوا من الهروب منه، ولم يساعدهم أحد للإفلات من براثنه ساعة 
”في دمائهم أو من المستشفيات، وآخرون من الشارع، بعدما انتهت الأحداث

فقدهما أسرهما، وآخرون دخلوا في ذهبوا للاستمتاع بمقابلة في كرة القدم، ففقد اثنان منهم روحيهما، لت أبناؤنا”:رسالتهاوأضافت العائلات المعنية في 
لملعب بعد انطلاق أبناؤنا لم يجدوا مخارج لمغادرة ا. لقد مس بعدد من أبنائنا، وجرح عدد آخر، واعتقل الكثيرون ظلما. متاهات الإصابات والسجون

من أطراف الصراع  الأحداث، فغامروا بالقفز من أماكن خطيرة للابتعاد عن ساحة العنف، في غياب أي مخارج آمنة لهم، فتعرضوا للضرب والجرح
”العنيف

م، تحت أعين مسؤولي أبناؤنا وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب أعمال العنف، ولا إمكانية لهم لإنقاذ أنفسهم غير المغامرة بحياē;”:الرسالةوتابعت 
شغب ظرون Ĕاية الالفريق، ومسؤولي المركب الرياضي ورجال الأمن، الذين لم يتوجهوا لإنقاذهم أو فتح أبواب ومخارج الهروب أمامهم، وكانوا ينت

رين وهم واقفون لا يحركون الفيديوهات التي توثق للأحداث تظهر جليا كيف كان العشرات من أبنائنا محاص صور..الفاعلينلاعتقال الضحايا عوض 
.”للإفلات من الصراع، دون أن يتدخل أحد لفتح ممر لنجاة العالقين بين المتصارعين الأعاليساكنا، أو يقفزون من 

يد المسؤوليات كاملة عن ، وزير العدل والحريات، بـفتح تحقيق نزيه وشامل لتحدالرميدوطالبت عائلات ضحايا الاعتقالات جراء أحداث ، مصطفى 
بمساءلة مجلس  البنط”:مضيفةهذه الفاجعة التي خلفت وفاة شابين، وجرح العشرات واعتقال الضحايا وتقديم العشرات منهم للمحاكمة ظلما، 

دم، لتتم معرفة ية لكرة القالمدينة كمالك للمركب، والشركة التي تتولى أشغال الإصلاح، ومسؤولي الجهة المنظمة للمباراة، ومسؤولي الأمن، والجامعة الملك
.”ما جرى وتحديد المسؤوليات ومنع تكراره

رمون من حريتهم، من ضحايا أبرياء يح.. التدخل لوضع حد لهذه المجزرة الحقوقية التي ذهب ضحيتها أبناؤنا ولازالوا نناشدكم”:الرسالةوتابعت 
 جزاءاتب عنها من وبفتح تحقيق شامل لتحديد كل المسؤوليات كل المسؤوليات عما وقع، مع ما يترت… دراستهم، من وظائفهم، من حياēم

.”وإجراءات للمستقبل حتى لا يتكرر هذا مع أبنائنا وكل أبناء المغرب أينما كانوا

جهوية لحقوق ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الووجهت العائلات نسخةً من الرسالة لكل من رئيسة جمعية عدالة، 
.الإنسان، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

http://wacraja.ma/2016/03/28/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-
%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D9%88%D8%AF/
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الذكوريةعدونا الواحد هو : اليزميادريس 
2016, 28مارس 

.رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المرأة المغربية تصنع ثورتها في هدوءقال 
قها ة في تطورها وتملك حقو إلى أن الفاعل السياسي عليه مواكبة هذه الثورة بتوفير الضمانات والآليات القانونية، التي من شأĔا مساعدة المرأونبه 

. الأساسية
.”ي معركة مصيريةلدينا عدو واحد هو الذكورية التي هي قضية سلطة وتسلط، ومحاربة الذكورية هي قضية مجتمع برمته، وه“:  اليزميوأضاف 

http://marocplus.info/2016/03/28/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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والإنتقامللخلاص من الحكرة ” باعمران آيت-إفني“إلى تدويل ملف  يدعو”الوحدانيمحمد “

تلقى تجاوبا ونقاشا كبيرين رسالة إلى من  التي الفايسبوكعبر صفحته على  والفايسبوكينشر الرئيس المعزول لبلدية سيدي إفني سابقا والناشط السياسي 
يذكر أن تدويل ملف إفني و . ”و الحكرة الإنتقاماتهو المنفذ الأخير بعد كل هذه  تسييسهاو *قضية إفني * تدويل”بعنوانيهمهم الأمر حسب وصفه 

حدثنا سعد : نص رسالته ايليموفي . السبيل إلى الخلاص من سنوات التهميش والحكرة الباعمرانيين-الإفناويينيراه الكثيرون من الشبان  باعمران أيت
وخارجه ،أحزابا و فعاليات  المنطقة بناēا وأبناءها ،أينما كنتم داخل الوطن اليوم،ساكنةأنه بدل كل هذا التردد علي أن أتوجه اليكم : بالحق حتى قال 

/  1: تويات في إقليم إفني على جميع المس ممنهجإليه الأوضاع وبشكل رهيب من تراجع  وماآلتحقوقية و مدنية ؛ وبعد تفكير عميق في الحال الراهن 
 دعوة فروع الأحزاب الوطنية المتواجدة بالإقليم الى مراسلة/ 2. الدعوة الى تشكيل تنسيقية محلية للدفاع عن الحقوق التاريخية و المكتسبة لإقليم إفني

ت الحقوقية التي في شأن الخروقا للتدوالدعوة الجمعيات الحقوقية الى تشكيل لجنة محلية ووطنية ودولية / 3. مكاتبها المركزية حول ملف إقليم إفني
ارس رسميا في حق كل وإدانة سياسة الإفلات من العقاب التي تم. مورست وتمارس ضد المنطقة ومتابعة كل من ثبت في حقه أي خرق لحقوق الإنسان

دعوة جميع فعاليات /4. الجسيمة ضد ساكنة المنطقة ، وجبر جماعي لصالحها أرضا و تاريخا وإنسانا قبل أي مصالحة الإنتهاكاتمن مارس التعذيب و 
التي تراجعت عن د الدولة المغربية المنطقة وأبنائها المتواجدين في الإقليم والصحراء و باقي دول العالم الى تشكيل لجنة دفاع وطنية ودولية لرفع قضية ض

له  تماتعرضدعوة الجالية الى رفع قضية ضد الدولة المغربية في شأن / 5. فاسدة إقتصاديةقبلية و  لوبياتتنفيذ التزاماēا مع المنطقة و تركتها ضحية 
و في ! لمنطقة في السجونجسيمة ومتابعة من قام بذلك من مسؤولين ، أفلتوا من العقاب في الوقت الذي مازال فيه يزج بأبناء ا إنتهاكاتالمنطقة من 

وما التزمت به مع وفود . فاس إتفاقيةفي  1969و  1966الدولية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة سنوات  إلتزاماēاشأن تراجع الدولة عن كل 
في  إن هذه الدعاوي التي نقترح من خلالها التقاضي. بالمطالب الخمسة ماعرفعبر  2005به منذ  وماتعهدت. ومنتخبي الإقليم منذ قرون 

.  كمة لاهايمح. …مديوان المظال. المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المحكمة الإدارية( مختلف محاكم ومؤسسات الترافع وطنيا و دوليا 
اد المريض ،الذي أصبحت و الحكرة و العن الإستهانةأصبحت هي المنفذ المفروض بعد كل هذه ) …. الأمم المتحدة. المحكمة الأوربية. البرلمان الأوربي

لن يزيد المنطقة  الإنتقاملسل ومس. وندعو جميع أحرار العالم الى التضامن مع قضايانا العادلة و المشروعة. باعمران آيت-الدولة تتعامل به مع قبائل إفني
.واالله الموفق. إشتعالاإلا 

http://noun24.com/news/4834.html
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Colloque national sur «Droits humains des femmes, entre 
prestation gouvernementale et production législative»
Écrit par K.D

Pour réagir aux tirs croisés des ONG contre le projet de loi sur la lutte contre les violences faites aux 
femmes, qui a été adopté récemment en Conseil de gouvernement Nabil Benabdellah, secrétaire général du 
PPS, enappelle à la raison.

Intervenant lors du colloque national, placé sous le thème «Droits humains des femmes, entre prestation 
gouvernementale et production législative»,, organisé par le bureau politique du PPS et le Forum parité et 
égalité,vendredi dernier à Rabat, Nabil Benabdellaha appelé l’ensemble des intervenants concernés à fédérer 
les efforts au lieu de se livrer à un jugement de valeur sous prétexte que ce qui émane d’une certaine 
partie, en l’occurrence le PJD, ne peut être que partiel. Ila déclaré que, contrairement à ce pensent certains, 
il n’y a pas eu de confrontation d’idées entre le PJD et son parti sur ce sujet. «Les résistances proviennent 
des modernistes dont certains ne voulaient pas que le projet de loi contre les violences faites aux femmes 
soit remis sur la table du conseil de gouvernement, après qu’il ait été retiré en novembre 2013», a-t-
ildéclaré. Il confie également que ce sont des modernistes qui s’étaient opposés à l’adoption du protocole 
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes. Or, 
«le Maroc ne sera une société démocratique que s’il réalise l’égalité absolue des sexes», a-t-il dit. Nabil 
Benabdellah a été on ne peut plus clair : «l’intelligence politique consiste à parvenir à un consensus pour 
préserver le processus de transition démocratique amorcé au Maroc».
D’ailleurs, BassimaHakkaoui, ministre de la Solidarité, de la femme et de la famille,n’a pas manqué l’occasion 
pourdénoncer les stéréotypes émis à l’encontre de sa formation politique. Elle reproche notamment à 
certains parlementaires de refuser que le texte sur les violences faites aux femmes soit adopté sous le 
gouvernement Benkirane. Pour elle, «un tel comportement constitue un pas en arrière pour la démocratie». 
La ministre assure qu’en dépit des pressions auxquelles elle a fait face, son département a privilégié 
l’approche participative pour préparer plusieurs projets de loi dont celui sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Selon elle, les rapports d’avis du CNDH et du CESE et les mémorandums des 
ONG ne sont pas restés lettres mortes mais ont bien été pris en considération lors de la 
préparation de ces textes. Bassima Hakkaoui compte aujourd’hui sur le Parlement pour approuver ce 
texte qui traîne depuis presque 15 ans. Surtout qu’ «il n’est pas le fruit d’un seul parti mais celui de tout le 
gouvernement», a-t-elle dit.
Idem pour le projet de loi relatif à l’Autorité de la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination qui est en cours d’examen à la commission des secteurs sociaux de la Chambre des 
représentants. La ministre s’est en tout cas dite ouverte aux amendements qui seront proposés. En 
attendant, elle a saisi l’occasion pour répondre aux reproches formulés sur les modalités de nomination des 
membres de l’APALD.
L’allusion est faite au CNDH qui a dénoncé dans son projet d’avis sur ce projet de loi un déséquilibre en 
matière de nomination. Pour rappel,le texte accorde au chef du gouvernement un pouvoir lui permettant 
de nommer dix membres alors que le Roi et les présidents des deux chambres du Parlement ne pourront
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nommer que deux membres chacun. Bassima Hakkaoui considère que ce pouvoir dont dispose le chef du 
gouvernement ne changera rien aux objectifs du texte. Surtout que «celui-ci nomme les dix membres sur 
proposition de la société civile», a-t-elle indiqué. S’agissant de l’appel à accorder à l’APALD un pouvoir 
quasi-judiciaire, la ministre a indiqué que cette prérogative n’est pas envisageable dans la mesure où les 
principes de Paris, qui ontconstitué un référentiel pour son département, n’évoquent pas ce type de 
pouvoir. «Les principes de Paris ne prévoient que la possibilité de recevoir, d’examiner et de transférer les 
plaintes aux autorités compétentes». Bassima Hakkaoui est confortée dans sa position par le secrétaire 
général du PPS qui a mis en garde contre toute tentative d’empiéter sur les prérogatives du gouvernement. 
«Ce n’est pas en privant le chef du gouvernement de ce type de compétences que nous servons la 
démocratie», prévient-il. Nabil Benabdellah s’interroge d’ailleurs sur les limites entre les prérogatives de ces 
instances constitutionnelles et celles du gouvernement. «C’est bien d’avoir ces institutions, mais c’est 
encore bien d’avoir un gouvernement issu de la volonté du peuple et non pas nommé», a-t-il lancé. Le SG 
du PPS est catégorique : «il est hors de question d’ôter au pouvoir exécutif ses prérogatives».
De son côté, le président du CNDH, Driss Yazami, également présent à cette conférence, a affirmé que «la 
légitimité du gouvernement et du parlement est indiscutable», appelant toutefois ces institutions à 
poursuivre l’approche participative comme le prône la Constitution de 2011.
De son côté, Rachida Tahiri, membre du BP du PPS et de la Chambre des représentants, a pointé les 
obstacles à l’égalité des sexes, notamment en termes d’accès aux hautes fonctions. Elle considère que la loi 
organique relative surla nomination aux hautes fonctions comporte des conditions injustes à l’égard des 
femmes, citant la nécessité de justifier d’une expérience dans l’Administration variant entre 7 à 15ans.Elle 
dénonce également l’article 5 de la loi organique de la Chambre des représentants qui interdit aux femmes 
qui ont fait leur entrée au Parlement par la voie de la liste nationale de briguer un deuxième mandat. Sur ce 
registre, rappelons des négociations sont en cours pour amender cette disposition.

Les recommandations du Forum
En dépit de ses critiques à l’égard des associations qui pointent le projet de loi sur les violences faites aux 
femmes, Nabil Benabdellah a fait preuve de pragmatisme. Il a reconnu certaines failles du texte, estimant 
que la première mouture était plus avancée que celle adoptée récemment par le gouvernement. Il confie 
même qu’il a été parmi ceux qui ont fait pression sur le chef du gouvernement pour retirer la première 
version. Le Forum de la parité et l’égalité, qui relève du PPS, a relevé certaines failles dans la nouvelle 
mouture. Tout comme les ONG regroupées au sein de la coalition «Printemps de la dignité», les membres 
du Forum déplorent la-non pénalisation du viol conjugal ainsi que l’abus de confiance et les dépenses 
abusives des fonds de la famille. Le Forum insiste également sur la nécessité d’incriminer le mariage des 
mineurs.

Droits des femmes : «Le combat se poursuit…»
C’est une « conviction bien ancrée chez le PPS et qui figure au cœur des grands combats menées par le 
parti, voire une priorité de notre  projet sociétal, car en fin de compte,  la femme est le porte-flambeau  du 
développement et de la modernité», a martelé  Benabdallah, qui intervenait lors du colloque national, placé
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sous le thème «  Droits humains des femmes, entre prestation gouvernementale et production législative », 
organisé conjointement par le bureau politique du PPS et le forum Parité-Egalité.
Abondant dans le même ordre d’idées, le militant du PPS a mis en exergue les efforts déployés par le 
gouvernement pour promouvoir progressivement  les droits de la femme, faisant allusion dans ce sens au 
projet de loi relatif à l’Autorité de la parité ou celui portant sur la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes.  Mais cela ne nous empêche pas, a-t-il déclaré avec instance, «d’assumer notre responsabilité pour 
poursuivre notre combat pour renforcer davantage la place  de la gente féminine au sein de la société, tout 
en prenant en considération les différences  idéologiques, politiques et sociétales».
De son côté, Bassima Hakkaoui,  ministre de la solidarité, de la famille et du développement social, s’est 
attelée, lors de son intervention, à faire le bilan de l’instance législative en matière de promotion des droits 
de la femme et des diverses actions initiées par l’Exécutif, qui a fait preuve d’un sens d’écoute en se dotant 
d’une démarche participative lors de l’élaboration de l’ensemble des projets de lois, en particulier le projet 
relatif à la violence faite aux femmes.  Pour elle, «la balle est maintenant dans le camp du Parlement, qui 
devrait remplir ses attributions pour faire aboutir ce chantier».
Par ailleurs,  Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a  appelé à 
l’ouverture d’un débat public et à l’implication de tous les acteurs dans l’élaboration d’idées et de 
propositions visant à renforcer les droits de la femme. Le numéro un du CNDH, qui n’a pas manqué 
l’occasion pour  signaler quelques régressions enregistrées au niveau de la promotion des droits des 
femmes,  a mis l’accent sur le rôle  et les prérogatives de l’instance qu’il préside, qui consistent  à évaluer et 
faire le suivi des politiques du gouvernement en matière des droits de l’homme et d’adaptation des 
législations internes aux accords internationaux».

http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=28248:colloque-national-sur-ldroits-
humains-des-femmes-entre-prestation-gouvernementale-et-production-legislativer&catid=96:pps&Itemid=182
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AGRESSION DU PRÉSUMÉ COUPLE HOMOSEXUEL: LES VICTIMES DEVANT LA 
JUSTICE
Par Rania Laabid le 28/03/2016 à 13h31 (mise à jour le 28/03/2016 à 13h42)

Le présumé couple homosexuel de Béni Mellal, violemment lynché par la foule à son domicile, dont les 
images ont fait le tour de la Toile, est devant la justice. Les détails.

Une vidéo récemment publiée et partagée en masse sur les réseaux sociaux montre un groupe d’individus 
s’en prendre à deux jeunes hommes. Insultes, menaces, coups et blessures, les victimes apparaissent les 
visages ensanglantés croulant sous les coups d’une foule déchaînée avant d’être jetés dans la rue, 
complètement nus.

Les images, d’une violence inouïe, ont suscité l’indignation générale. Plusieurs associations sont montées au 
créneau pour condamner cet acte barbare, demandant la peine maximale à l’encontre des agresseurs. Mais, 
«au lieu de poursuivre les assaillants, ce sont les victimes qui sont trainées devant la justice», 
nous confie Allal Basraoui, président de la Commission régionale du Conseil national des 
Droits de l’Homme pour la région de Béni Mellal.

En effet, l’une des deux victimes a été condamnée, le 15 mars, à quatre mois de prison ferme pour "échange 
de coups et blessures" et non pour "homosexualité", nous précise Allal Basraoui. Tandis que "l’autre victime 
a comparu devant le tribunal de première instance de Beni Mellal le 26 mars. Nous ignorons, pour le 
moment, le motif pour lequel elle est poursuivie", poursuit-il.

Pendant ce temps-à, les assaillants sont libres comme l’air… La vidéo montre clairement plusieurs individus 
munis d’armes blanches s’en prendre sauvagement aux deux jeunes hommes en question. "Il s’agit 
principalement du voisinage des deux victimes", précise Allal Basraoui. Et d’ajouter: "Les images mettent en 
scène un groupe de jeunes qui pénètrent par effraction dans un domicile pour attaquer ses occupants à 
coups de couteau. Un délit qui est condamné, dans l'article 441 du Code pénal, de six mois de prison 
assortis d'une amende de 200 à 250 dirhams. C’est sur cela que la justice doit se pencher. S’il s’agit 
réellement d’homosexuels, ils seront condamnés à cet effet. Ce n'est pas à la foule de s'ériger en brigade 
des moeurs", conclut Allal Basraoui.

http://www.le360.ma/fr/societe/agression-du-presume-couple-homosexuel-les-victimes-devant-la-justice-66405
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28/03/2016

Un groupe de 15 pays exprime à Genève son “soutien fort” à 
l’initiative d’autonomie au Sahara
Un groupe de pays a exprimé, mercredi au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, son «soutien fort» à 
l'initiative marocaine d'autonomie comme base crédible pour le règlement du différend régional sur le 
Sahara. 
Dans une déclaration conjointe devant l'organe onusien en réaction à une démarche tendancieuse de 
l'Algérie pour dévoyer les débats du Conseil, le Maroc, soutenu par une quinzaine de pays, a dénoncé «les 
manœuvres visant à politiser nos discussions et à nuire à la noble finalité de promotion et de protection 
des droits humains». 
«Le Royaume du Maroc mène des réformes démocratiques pionnières dans la région africaine et la zone 
MENA, lesquelles ont contribué à l'élargissement de l'espace des droits de l'Homme et des libertés sur 
l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara», souligne la déclaration. Les pays signataires 
du document ont affirmé que la société civile marocaine et le Conseil national des droits de 
l'Homme «jouent un rôle central dans l'approfondissement de cette expérience 
démocratique».
Le Conseil de sécurité de l'ONU, ont-ils rappelé, a reconnu l'importance de ce rôle et de l'action des 
commissions régionales de Laâyoune et Dakhla, dans l'effort de promotion et de protection des droits 
humains au Sahara. 
Donnant lecture à cette déclaration conjointe, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à 
Genève, Mohamed Aujjar, a relevé que c'est dans ce cadre de coopération strictement bilatéral que la 
Mission technique du Haut-commissariat aux droits de l'Homme (HCDH), s'est rendue à Rabat, Laâyoune
et Dakhla en 2015, à l'invitation du gouvernement marocain. 
«Cette invitation procède de la coopération constante du Maroc avec l'Office du haut-commissaire et de 
son engagement à renforcer son interaction avec les mécanismes onusiens des droits de l'Homme», a-t-il 
poursuivi. 
Il a à cet égard remercié le haut-commissaire aux droits de l'Homme pour l'intérêt qu'il accorde au 
renforcement de cette coopération et, surtout, à la préservation du caractère bilatéral de cette Mission 
technique, loin de toute interférence ou instrumentalisation par toute autre partie tierce. «L'objectif de 
cette coopération étant de travailler pour renforcer les capacités d'action des commissions régionales de 
Dakhla et Laâyoune», a-t-il fait observer.
M. Aujjar a souligné dans ce contexte que l'appel à la publication d'un rapport sur cette mission constitue 
une manœuvre politique qui vise à politiser cette mission technique et à créer un débat sur la question 
politique du Sahara au sein de ce Conseil, alors que celle-ci est directement gérée par le Conseil de 
sécurité. La démarche algérienne, a-t-il expliqué, renseigne sur le désarroi de l'Algérie suite à ses échecs 
répétés et sa frustration par rapport à la dynamique de développement dans la région, notamment après la 
récente visite royale dans les provinces sahariennes marquées par le lancement de projets structurants à 
même de rayonner sur les plans local, national et régional.
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M. Aujjar a rappelé que parallèlement à sa coopération avec le HCDH, le Maroc maintient une interaction 
positive avec les procédures spéciales du Conseil. En effet, onze procédures de l'ONU ont visité le 
Royaume, y compris les villes sahariennes du Royaume où elles ont eu un accès libre et total à tous les 
intervenants et les représentants de la société civile. Il a également mis en exergue les nombreux projets de 
développement initiés dans la région du Sahara dans des secteurs aussi variés que les infrastructures 
portuaires, routières, agricoles, halieutiques, universitaires et sanitaires.
«L'adhésion et la participation de la population locale à ces projets de développement tout comme leur 
forte participation aux échéances électorales nationales et locales sont la meilleure preuve de leur 
attachement à l'unité et l'intégrité territoriale du pays», a-t-il conclu. Cette déclaration conjointe a été 
présentée au nom, notamment, de la Guinée, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Centrafrique, 
des Comores, d'Oman, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, de la Jordanie, du 
Koweït et du Maroc.

http://leblogdusaharaoccidental.hautetfort.com/archive/2016/03/28/un-groupe-de-15-pays-exprime-a-geneve-
son-soutien-fort-a-l-i-5780787.html
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Couple homosexuel lynché par la foule à Beni Mellal: La 
justice rend son verdict
28 mars 2016 0

Des jeunes, qui rejettent l’homosexualité ou sont hostiles à l’égard des homosexuels, ont dangereusement 
matraqué et agressé un présumé couple homosexuel à Beni Mellal, au début du mois courant.

En effet, bien que des ONG et des représentants de la société civile aient réclamé un châtiment sévère aux 
auteurs de ces actes, notifiés par une vidéo mise en ligne, vendredi dernier,  la justice en a décidé 
autrement puisqu’elle a accablé l’un des deux hommes victimes de cette maltraitance de 2 
mois de prison ferme, selon une source parlant au nom du Conseil National des Droits de 
l’Homme à Beni Mellal. Le jugement porte sur l’échange de coups et blessures et ne se rapporte guère 
à l’acte d’homosexualité.

Par ailleurs, le dossier de la deuxième victime a été rendu aux services de police afin d’approfondir 
l’enquête, indique la même source qui ajoute que le tribunal de première instance de Beni  Mellal a jugé son 
cas mais a trouvé les éléments d’enquête insuffisants.

Ce groupe de jeunes appartenant au voisinage, et qui est entré par effraction dans la maison, insulté, 
menacé, filmé et jeté nus dans la rue les deux hommes, n’a fait ni sujet de recherche ni objet d’enquête. Ils 
ont totalement été « oubliés ».

Cependant, et ce qui paraît énigmatique, on ne comprend pas le verdict prononcé du moment que la vidéo 
partagée sur les réseaux sociaux ne démontre aucun signe de résistance de la part des agressés qui 
reçoivent une réprimande trop cruelle dénudée de toute humanité.

Cet acte n’est pas le premier dans les rues de nos villes. N’oublions pas  qu’un homme à qui on reproche 
d’être homosexuel a été traité de la sorte, à Fès, en juin 2015. Les agents de la police ont accouru pour le 
délivrer des mains de personnes furieuses et enragées. Les assaillants ont reçu quand même une peine de 
quatre mois de prison ferme. Insuffisant, disait  des spécialistes qui voyaient se profiler une tentative de 
meurtre.

Jamal Khayr Eddine

http://telegramme.info/couple-homosexuel-lynche-par-la-foule-a-beni-mellal-la-justice-rend-son-verdict.html
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Parité – Hakkaoui : Mon texte est technique et non 
idéologique

Selon Mme Hakkaoui, «le débat sous la coupole a permis d’enrichir le texte consacré à la parité et celui 
relatif à l’enfance. Nous sommes disposés à être réactifs à notre tour avec le Parlement».

Comment l’école et l’emploi peuvent-ils contribuer à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes ? 
Le questionnement posé, vendredi à Rabat, par Driss El Yazami, lors de la conférence 
consacrée par le PPS et le Forum parité et égalité aux femmes, est assez pertinent. Il l’est de 
par le bon apport que ces deux espaces sont censés faire pour contrecarrer ce fléau. Pire encore, la 
discrimination sévit dans les mêmes espaces puisque ce sont les filles qui subissent les séquelles de la 
déperdition et les femmes qui se sentent lésées en milieu professionnel ou se voient condamnées à rester à 
la maison à cause de la réticence du conjoint à leur emploi.

Débat et œuvre scientifique autour de la discrimination

«Il faut fournir des efforts au niveau de l’école contre l’échec scolaire et de l’appui à l’emploi des femmes. 
C’est une bataille de toute la société !», estime le président du Conseil national des droits de l’Homme qui 
trouve que le gouvernement est à son tour responsable dans ce sens. «Il faut ouvrir un débat et engager 
une œuvre scientifique autour de la discrimination», enchaîne M. El Yazami en précisant que ce phénomène 
est implicite et non explicite. A propos des instances dont celle chargée de la parité, le président du CNDH 
rappelle que «c’est le Parlement qui crée les institutions».
Pour sa part, Bassima Hakkaoui espère que le Parlement «sera interactif» à l’égard de la loi relative à la 
parité entre autres.

C’est la mise en œuvre qui compte

Pour la ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, la loi relative à la 
parité est «technique et non idéologique. C’est lors de la mise en œuvre qu’il faut travailler davantage !», 
estime-t-elle en guise de réponse aux propos qui circulent autour de l’impact de la référence politique du 
parti à laquelle elle appartient sur la conception dudit texte juridique entre autres. «Il fallait s’armer de 
patience pour que ces lois parviennent au Conseil de gouvernement», enchaîne la ministre en rappelant que 
«l’approche participative est coûteuse en termes de temps». Pour l’heure, les lois relatives à la parité et la 
violence ont été soumises au Parlement.
«Le débat sous la coupole a permis d’enrichir le texte consacré à la parité et celui relatif à l’enfance. Nous 
sommes disposés à être réactifs à notre tour avec le Parlement», avance Mme Hakkaoui ayant été fort 
appuyée par sa collègue, Charafat Afilal, lors de l’animation de l’événement. Dans ce sens, la ministre
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chargée de l’eau a loué les efforts de celle de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement 
social pour rapprocher les points de vue et avoir un consensus entre les différentes sensibilités politiques. 
Des propos que Mme Afilal a véhiculés pour avoir accompagné une partie du travail fait par sa collègue sur 
la loi relative à l’instance de la parité.

Et ce n’est pas fini…

«La bataille ayant trait à l’égalité et la parité est censée continuer. Pour l’heure, nous avons atteint des 
stades avancés dans plusieurs domaines au moment où d’autres revendications émergent», estime le 
secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, initiateur de l’événement en collaboration avec le 
Forum parité et égalité relevant du PPS. Pour Nabil Benabdellah, la question de la femme figure depuis belle 
lurette parmi les batailles que son parti mène. «Cependant il y a encore du chemin à faire, comme il existe 
des divergences», avance le SG du PPS en faisant le constat de «rupture et de préjugés».
A propos de la contribution de son parti avec celui du PJD autour de l’instance de la parité, M. Benabdellah
précise que «le PPS n’a eu de confrontations ni avec le PJD ni avec Bassima Hakkaoui qui milite à son tour». 
Le SG du PPS a par l’occasion révélé que «des résistances ont émané de là où on ne s’y attendait pas !».
M. Benabdellah n’a pas manqué de s’adresser au président du CNDH pour rappeler qu’«il est bien d’avoir 
des instances constitutionnelles disposant de prérogatives, mais ce serait mieux encore de tenir en compte 
l’existence d’un gouvernement élu reflétant une majorité politique».

http://revue-
presse.cndh.ma/articles_presse.php?Ref=&Periodique=&N_Publication=&Date_debut=&Date_fin=&Auteur=&Genre=&Themes=&T
hmes_g=&Mot_cle=&Dossier_presse=&limite=120
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Víctimas tratadas como culpables: uno de los chicos agredidos 
en Marruecos por mantener relaciones homosexuales, 
condenado a prisión
por Flick 28/03/2016 | 8:49 

Violencia-LGTBLas víctimas, convertidas en culpables. Así actúa el Estado marroquí contra las personas que 
sufren agresiones por su condición LGTB. Mejor ejemplo que el que acabamos de conocer, imposible: uno 
de los dos chicos brutalmente agredidos en Beni Mellal por mantener relaciones (agresión cuyas imágenes 
comenzaron a circular en redes sociales hace pocos días) había sido condenado, ya antes de que se 
difundiera el vídeo, a dos meses de cárcel. El segundo chico se ha presentado este domingo ante la justicia.

Lo contábamos ayer mismo. El vídeo muestra cómo dos jóvenes, sorprendidos en la cama por un grupo de 
hombres que habían irrumpido en su vivienda, son brutalmente agredidos, y con el rostro ensangrentado y 
desnudos son llevados a la calle para su humillación pública. Inicialmente se desconocía tanto la fecha de la 
agresión como la identidad de los agredidos. Según una de las fuentes marroquíes que enlazábamos en 
nuestra primera entrada, los dos jóvenes habían sido detenidos horas después, acusados precisamente de 
mantener relaciones homosexuales. Pues bien, ya se dispone de más información. Según Al Huffington
Post (la edición marroquí de este popular medio), citando al Conseil national des droits de 
l’Homme en la región de Beni Mellal, una de las víctimas ha sido ya juzgada y condenada por 
un delito de lesiones. La segunda víctima, que permanecía huida, se ha presentado ante la justicia 
marroquí este mismo domingo, cuando ya el vídeo de la agresión ha circulado.

No muy distinta, aunque algo más precisa, es la versión que ofrece El Mundo, que cita como fuente a la 
Asociación Marroquí de Derechos Humanos. La agresión se habría producido el 9 de marzo y el juicio a la 
primera de las víctimas el 15, habiendo sido condenada a  dos meses de cárcel y una multa de 500 dirhams
(unos 45 euros). El Mundo explica que uno de los jóvenes regenta un pequeño comercio en Beni Mellal, con 
una habitación aneja, que sería en la que los agresores irrumpieron a la fuerza. Según esta misma noticia, el 
escándalo provocado por la difusión del vídeo ha conseguido que la policía marroquí se haya planteado 
investigar a los agresores, y de hecho uno de ellos, con antecedentes policiales, habría sido ya detenido.

Lo comentábamos ayer mismo. Aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un 
intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo 
gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, 
acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el 
propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables 
de las agresiones que reciben.

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB
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Bandera de MarruecosAgresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando 
de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB 
por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se 
aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos 
o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una 
sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. 
Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas 
nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo 
del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de 
la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar 
público.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación de ese mismo artículo. En el mes 
de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de 
afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de 
conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron 
condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la 
corrupción”. Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de 
arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la 
despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena 
máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras 
mantenían relaciones. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, 
que finalmente también fue detenido y condenado.

También en años anteriores, dosmanzanas se ha hecho eco de diversas detenciones a personas 
homosexuales. En mayo de 2013 publicábamos la condena a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes 
detenidos en “delito flagrante” cuando se encontraban en el interior del coche de uno de ellos. En mayo de 
2014 seis hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre uno y tres años por cometer “actos 
contra natura”. Y en octubre de ese mismo año informábamos de que un británico de 69 años era 
condenado a cuatro meses de prisión por homosexualidad (aunque finalmente fue puesto en libertad).

http://www.dosmanzanas.com/2016/03/victimas-tratadas-como-culpables-uno-de-los-chicos-brutalmente-agredidos-en-marruecos-
por-mantener-relaciones-homosexuales-condenado-a-prision.html
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